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وضع حافز لمن يرغب بالاستمرار في العمل بأن يمنح مكافأة تقاعد عن كل سنة بعد السنّ المقررة

»المالية« تدُرج تقرير »التقاعد المبكر« على جدول الأعمال
الماليــة  اللجنــة  أحالــت 
تقريرهــا الثانــي التكميلــي 
للتقرير الاول عن التعديلات 
المقدمــة مــن الاعضــاء على 
الاقتراح بقانون بتعديل بعض 
أحكام الأمر الأميري بالقانون 
رقــم 61 لســنة 1976 بإصدار 
قانون التأمينات الاجتماعية 
والــذي انتهــت اليــه اللجنة 
في تقريرها الأول المدرج في 
جلسة المجلس والمحال بصفة 
الاستعجال، وجاء في التقرير 
ما يلــي: أحال رئيس مجلس 
الامة التعديلات المقدمة على 
الاقتراح بقانون المشــار اليه 
اعلاه وذلك لدراستها وتقديم 
تقرير عنها. وقد سبق للجنة 
ان قدمت تقريرها الاول بهذا 
الشأن ورفعته الى مجلس الامة 
بتاريخ 2018/11/24. وبعد ان 
تم رفع التقرير للمجلس تقدم 
الأعضاء باقتراح بتعديل بعض 
مواد القانون الذي انتهت اليه 
اللجنــة في تقريرهــا الاول، 
وعليــه يعتبر هــذا التقرير 
استكمالا للتقرير الاول الذي 

سبق ان قدمته للجنة.
اجتماعات اللجنة: وبهذا الصدد، 
عقدت اللجنــة اجتماعا واحدا 

بتاريخ 2018/12/9 حضره كل من:
الماليــة د.نايــف  ٭ وزيــر 

الحجرف.
٭ وزارة المالية: ايمن المهنا ـ 
مدير ادارة مكتب وزير المالية، 
وشاهين الغنيم ـ منسق اداري 

اول ـ مكتب الوزير.
٭ المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية: حمد الحميضي 
ـ مدير عام المؤسســة العامة 
للتأمينات الاجتماعية، وخالد 
الفضالــة ـ نائب المدير العام 
للشؤون التأمينية، وحصيصة 
المطيري ـ مستشــار قانوني 
للمدير العــام، ومنذر مراد ـ 
الخبير الاكتواري، وعبدالله 
البلوشي ـ اختصاصي بحوث 

تأمينية واكتوارية.
اللجنة  اطلعت  عمل اللجنة: 
علــى التعديــات المقدمة من 
الاعضــاء، حيــث تبــن انها 

تهدف الى:
أولا: الإبقاء على المميزات 
التي احتواها الاقتراح بقانون 
في التقرير الأول للجنة وهي:
1 ـ مســاواة المرأة في المعاملة 
حالتهــا  الــى  النظــر  دون 
الاجتماعية وذلك لتمكين المرأة 
غير المتزوجة والمتزوجة بلا 

السن المقررة )50 سنة للمرأة 
و55 سنة للرجل(.

الوزير  أكد  رأي وزير المالية: 
حرص الحكومة على التوصل 
الى صيغة ملائمة متفق عليها 
بحيث يلبي جميع المقترحات 
المقدمة واستعدادها لمناقشة 
كل البدائــل، وذكر ان موقف 
الحكومة استند على ضرورة 
المحافظة على 3 ركائز رئيسية:

٭ سلامة القانون من أي عوار 
دستوري.

٭ الابقــاء على ســن التقاعد 
55 للرجــل و50 للمرأة وفق 
ما هــو محدد وذلــك حتى لا 

يختل النظام.
٭ اعتبــار ان خيــار التقاعد 
المبكر ميزة وليس حقا، وعلى 
من يرغب فيه تحمل جزء من 
التكلفــة المترتبــة على ذلك. 
وأبــدى الوزير موافقته على 
أغلب ما جاء بالتعديلات من 
حيث المبدأ سواء من مساواة 
المرأة المتزوجة بغير المتزوجة 
أو من زيــادة مكافأة التقاعد 
لمن يستمر بالخدمة بعد السن 
المقــررة أو حتى فيما يخص 
امكانيــة طلب نصف المعاش 
التقاعدي مقدما لعشرة أشهر 

التزامات الصناديق التأمينية 
والأعداد الراغبة بالتقاعد عن 
طريق خفض المعاش بنســبة 
5% للحــالات التي تتقدم على 
التقاعد عن كل سنة من المدة بين 
تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ 
بلوغ السن المقررة في القانون، 
ويكون التخفيض 2% إذا كانت 
مدة الاشتراك في التأمين عند 
انتهاء الخدمة قد بلغت خمسا 
وعشرين سنة للمؤمن عليها 
وثلاثين سنة بالنسبة للمؤمن 
عليــه، وان تتحمــل الحكومة 

المتبقي من هذه النسبة %3.
2 ـ السماح للمؤمن عليه الذي 
بلغت مدة اشتراكاته 30 سنة 
والمؤمن عليها التي بلغت مدة 
اشتراكاتها 25 سنة بالتقاعد 
قبل تاريخ 2020/1/1 بدون اي 
تخفيض في المعاش التقاعدي 
ايا كان تاريخ انتهاء الخدمة، 
التالــي يوضــح  والجــدول 

التفاصيل بهذا الشأن.
3 ـ إضافة ميزة جديدة تعطي 
لصاحــب المعــاش التقاعدي 
الحق بأن يطلب صرف نصف 
المعاش التقاعدي بما لا يجاوز 
المستحق له عن عشرة أشهر 
مقدما، ويكون ذلك لمرة واحدة 

اولاد من نفس الحقوق التي 
تتمتع بها المرأة المتزوجة.

2ـ  مساواة المرأة بالرجل بنسبة 
التخفيض من المعاش التقاعدي 

لتصبح 5% بدلا من %7.2.
3 ـ الســماح للمؤمــن عليــه 
بالتقاعد متى بلغت مدة خدمته 
ثلاثين عامــا وللمؤمن عليها 
متى بلغت مدة خدمتها خمسة 
وعشرين عاما متى ما كان ذلك 
قبل 2020/1/1 وذلك من دون 

تخفيض.
4 ـ ان يكون التقاعد اختياريا 

وليس إجباريا.
ثانيا: اضافــة ميزات جديدة 
للاقتراح بقانون الذي انتهت 
اليه اللجنة في تقريرها الاول 

وهي:
1 ـ منح نصف معاش تقاعدي 
لمدة 10 أشــهر لمرة واحدة من 

دون احتساب فائدة.
2 ـ يكون التخفيض بنســبة 
2% بــدلا مــن 5% لمــن بلغت 
خدمته 25 عامــا للمرأة و30 
عاما للرجل ولم يصلوا للسن 

المقررة.
3 ـ وضع حافز لمن يرغب في 
الاستمرار في العمل بأن يمنح 
مكافأة تقاعد عن كل سنة بعد 

علــى الرغم من أنها ســتؤثر 
على التدفقــات النقدية لدى 
المؤسسة وستسبب خسائر 
غيــر مباشــرة تقــدر بـــ 72 
مليــون دينــار كويتــي، كما 
أكــد على اســتعداد الحكومة 
لتحمــل تكلفــة 230 مليــون 
دينار كويتــي لخروج 6400 
موظف الذين يشملهم القانون 
بدون أي تخفيض وذلك قبل 
تاريخ 2020/1/1، وأن تفرض 
بعد ذلك نسبة التخفيض %5 
لكل الراغبين بالتقاعد المبكر 
ســواء ممن اكملوا الخدمة او 
ممن لم يكملوا الخدمة حيث 
ان عدم الالتزام بهذه النسبة 
ســيكلف المؤسســة العامــة 
للتأمينــات الاجتماعيــة 68 
مليون دينار ســنويا. اما في 
حالة تخفيض النسبة الى %2 
فســتكون التكلفة حوالي 34 
مليون دينار كويتي سنويا.

رأي اللجنة: وبعد ان استمعت 
اللجنة إلى رأي الحكومة انتهت 
الى صياغة توافقية بينها وبين 
الحكومة لتحقيق الغاية التي 
ســعت من أجلها الاقتراحات 

وذلك على النحو التالي:
1 ـ التعديلات أحدثت توازنا بين 

طوال الحياة.
4 ـ إضافــة ميــزة أخــرى لمن 
رغب في الاستمرار بالعمل بعد 
بلوغ السن المقررة بزيادة الحد 
الأقصى للمدة التي تؤدي عنها 
مكافأة نهاية الخدمة المنصوص 
عليها في القانون رقم 110 لسنة 
2014 لثلاث ســنوات اضافية 
بدون ان يدفع عنها اي اشتراكات 
مالية. والجدول التالي يوضح 
أثــر التعديــل لشــخص يبلغ 

مرتبه 1000 دينار.
التصويــت: بعــد المناقشــة 
وتبــادل الآراء انتهت اللجنة 
آراء  الموافقــة بإجمــاع  الــى 
اعضائها الحاضريـــــن على 
الاقتــراح بقانــون بتعديــل 
بعض احكام قانون التأمينات 
الاجتماعيــة الصــادر بالأمر 
الاميــري بالقانــون برقم 61 
لسنة 1976 والقانون رقم 110 
لسنة 2014 بتقريـــــر مكافأة 
ماليـــــة للخاضعين لقانون 
التأمينـــــات الاجتماعيــــــة 
وقانـــون معاشات ومكافآت 
التقاعـــــد للعسكريـــين عند 
انتهـــــاء الاشتـــراك )بعــــد 
التعديـــل( وذلك على النحو 

المبين بالجدول المقارن.

منح نصف معاش 
تقاعدي لمدة 10 
أشهر لمرة واحدة 
من دون احتساب 

فائدة

يكون التخفيض 
بنسبة 2% بدلًا 

من 5% لمن بلغت 
خدمته 25 عاماً 
للمرأة و30 عاماً 

للرجل ولم يصلوا 
للسن المقررة

الدقباسي يؤكد أهمية التنسيق العربي 
لمواجهة التحديات الخطيرة

العتيبي يؤكد حرص الكويت 
على دعم العمل العربي المشترك

النائــب وعضــو  شــدد 
البرلمان العربي علي الدقباسي 
على دور الكويت الأساســي 
والداعــم لتفعيــل وتطوير 

منظومة العمل العربي.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
للنائب الدقباسي لـ »كونا« 
أمــس فــي اختتــام أعمــال 
لجنــة الشــؤون الخارجية 
القومي  والسياسية والأمن 
وذلــك للتحضيــر لأعمــال 
الجلســة العامة الثانية من 
دور الانعقــاد الثالــث مــن 
الفصــل التشــريعي الثاني 
للبرلمان العربي المقررة غدا 

الثلاثاء.
وقــال إن الكويت ممثلة 
بمجلس الأمة تنازلت عن كل 
المناصب في البرلمان العربي 
في إطــار حرصهــا ودفعها 

أكــد النائب وعضو لجنة 
الشؤون الاقتصادية والمالية 
بالبرلمان العربي خالد العتيبي 
حــرص الكويــت علــى دعم 
العمــل العربي المشــترك في 
جميع المجالات. جاء ذلك في 
تصريح للنائــب العتيبي لـ 
»كونا« في ختام اعمال لجنة 
الشؤون الاقتصادية والمالية 
بالبرلمــان العربي فــي إطار 
الاعداد للجلسة العامة للبرلمان 

المقررة اليوم.
وقال العتيبي إن الكويت 
ســباقة دائما في أي عمل من 
شــأنه تعزيز الوطن العربي 
وتحقيق اهدافه سواء كانت 
اقتصاديــة أو اجتماعيــة او 
سياسية أو غيرها، مضيفا أن 
الكويت في طليعة الأوائل في 
تعزيز العمل العربي المشترك.

واضاف أن سياسة الكويت 
الخارجيــة تهــدف »دومــا« 

اللجنة ناقشت خلال اجتماعها 
الحالة السياسية في الوطن 
التــي وصفها بأنها  العربي 
»حالة مروعة ومخيفة وغير 
مستقرة« لاسيما فيما يحدث 
في الإقليــم الخليجي وعلى 
وجه الخصــوص في حرب 

اليمن.
القضيــة  أن  وأضــاف 
الفلسطينية وقضايا أخرى 
كانت حاضرة خلال الاجتماع 
مؤكدا الدفــع باتجاه تفعيل 
العمــل العربي لمواجهة هذه 
التحديات الخطيرة التي تمس 
الأمن القومي العربي وتمس 

مصالح الأمة وسيادتها.
واعتبر النائب الدقباسي 
القضيـــــــة  أن نصـــــــرة 
الفلسطينية تكون من خلال 
عمل موحد وقوي ومعالجة 

لتفعيــل حقيقــي لمنظومة 
العمــل العربــي وتطويرها 
لاســيما فــي ظــل الأوضاع 
السياسية المخيفة في العالم 
العربي والتهديــد الصريح 

للأمن القومي العربي.
الدقباســي ان  وأوضــح 

ومدى ســداد الدول الاعضاء 
لمساهماتها في موازنة 2018.

واشــار كذلــك الــى بحث 
وشــرح تقرير للجنة فرعية 
معنية بدراسة مقترح تشريع 
قانــون استرشــادي لجــذب 
رؤوس الاموال العربية للعالم 
العربي الى جانب تقرير ثان 
لتحقيــق الامــن الغذائي في 

الوطن العربي.
وردا على سؤال، أكد النائب 
العتيبي اهمية التركيز على 
القوانــن العربيــة التي هي 
مــع الأســف تعتبر طــاردة 
امــوال عربيــة  لأي رؤوس 
الوطــن  لاســتغلالها داخــل 
العربــي، لافتا الــى ضرورة 
تذليل هذه القوانين وتسهيلها 
لجذب رؤوس الاموال باعتبار 
ذلك هدفا يسعى الجميع الى 

تحقيقه.
واشــار الى اتفاق اعضاء 

الــى تحقيــق الســلم والأمن 
والاقتصاد الذي يكفل عيشة 
كريمة للمجتمعات خصوصا 
مــع شــقيقاتها مــن الــدول 

العربية.
واشار العتيبي الى بحث 
اللجنة الاقتصادية والمالية في 
اجتماعها الموقف المالي للبرلمان 
العربي حتى اكتوبر الماضي 

الخلافات العربية ـ العربية 
وتوحيــد الجهــود لمقاومة 
الكيان الصهيوني في المحافل 
القانون  البرلمانية وتطبيق 
الدولــي وتفعيــل قــرارات 

مجلس الأمن.
وأكد ان كل هــذه الامور 
الكيــان  »يمكــن ان تــؤذي 
الصهيوني وتوجه له لكمة 
عربيــة في حال توحد الأمة 
مشــددا علــى أنــه لا يمكن 
لأمة مشتتة ان تواجه عدوا 
مستبدا كالكيان الصهيوني«.
أنه آن  الدقباســي  ورأى 
الأوان لان يلعــب البرلمــان 
دورا اكثر أهمية في ايصال 
طموحات الشعوب العربية 
نحو تعزيــز العمل العربي 
المشترك وتفعيله »وألا يكون 

تقليديا«.

اللجنة على جــدول الاعمال 
بعــض  علــى  والتركيــز 
الموضوعــات ذات الاهميــة 
الكبيرة، مؤكدا  والطموحات 
الحاجــة الى مزيد من الوقت 

والكثير من التعاون.
اللجــان الأربــع  وكانــت 
العربــي  بالبرلمــان  الدائمــة 
قــد عقــدت اجتماعاتها امس 
بتشــكيلها الجديد لمناقشــة 
موضوعات متعلقة بمجالات 
عملهــا فــي تعزيــز العمــل 

البرلماني العربي المشترك.
وتشمل اللجان الاربع لجنة 
الشؤون الخارجية والسياسية 
ولجنــة  القومــي  والأمــن 
الشؤون الاقتصادية والمالية 
التشريعية  ولجنة الشؤون 
والقانونية وحقوق الانسان 
ولجنة الشؤون الاجتماعية 
والتربوية والثقافية والمرأة 

والشباب.

علي الدقباسي

خالد العتيبي

آن الأوان لأن يلعب البرلمان دوراً أكثر أهمية في إيصال طموحات الشعوب العربية

»التشريعية« تواصل الاستماع إلى الآراء الدستورية 
بشأن استجواب رئيس الحكومة

واصلت لجنة الشــؤون 
التشــريعية والقانونية في 
اجتماعهــا أمــس النظر في 
تكليف المجلس بدراسة مدى 
دستورية استجواب النائب 
شــعيب المويــزري لســمو 

رئيس مجلس الوزراء. 
وقال مقرر اللجنة د. خليل 
عبدالله في تصريح بالمركز 
الإعلامــي في مجلــس الأمة 
إن اللجنة قررت اســتكمال 
مناقشــة اســتجواب ســمو 
رئيس مجلس الــوزراء في 
اجتماع آخر يعقد يوم الاثنين 

المقبل.
وأشار إلى ان اللجنة كانت 
من المنتظر أن تستمع لإفادة 
النائب شعيب المويزري بشأن 
اســتجوابه المقدم الى سمو 
رئيس مجلس الوزراء، حيث 
أرسلت اللجنة دعوة جديدة 
الأسبوع الماضي للمويزري 
للحضور الا انه لم يرد على 

وبــن ان اللجنــة بصدد 
الاستماع الى آراء دستورية 
اخرى اضافة إلى التي قدمت 
للجنة سابقا، وبعد الانتهاء 
ســتقرر اللجنــة وســتقوم 
بالتصويت ومن ثم الإحالة 

لمجلس الأمة.

بالقبــول أو  الدعــوة  هــذه 
الرفض.

وقال عبدالله إن اللجنة 
قررت إيقاف ارسال دعوات 
للعضــو الفاضــل علــى ان 
تستكمل مناقشة الاستجواب 

في الأسبوع المقبل. 

مــن جانب آخــر، أوضح 
عبدالله ان اللجنة نظرت في 
عدد من مقترحــات الإحالة 
ووافقت على ١١ إحالة ورفضت 
احالتين، لافتا إلى أن اللجنة 
ستقوم بكتابة تقرير عن هذه 
الاحالات ورفعها لمجلس الأمة.

أحمد الفضل وسعدون حماد وخالد الشطي ود. خليل عبدالله وحمد الهرشاني وخليل الصالح خلال اجتماع »التشريعية«

»الصحية« تقرّ قانون الصحة النفسية
الشــؤون  أقــرت لجنــة 
الصحيــة خــال اجتماعها 
امــس مشــروعا بقانون في 

شأن الصحة النفسية.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د. حمود الخضير في تصريح 
صحافي بمجلــس الأمة، إن 
القوانين  أهــم  القانــون من 
للمجتمع ولضمــان حقوق 
المرضى والأطباء النفسيين، 
مبينا أن المشروع مكون من 
٣٩ مادة. وأوضح أن تقرير 
اللجنة ســيحال إلى مجلس 
الأمة ليدرج على جدول أعمال 
جلسة 25 ديسمبر الجاري.

وبشر العاملين في القطاع 
الأهلي بــأن موضوع نهاية 
الخدمة سيكون من أولويات 
سعدون حماد وثامر السويط ود. حمود الخضير وأسامة الشاهين خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعملاللجنة في اجتماعها المقبل.

الدلال يطالب »الدستورية« بدراسة قضية 
الطبطبائي والحربش بشكل مهم

طالب النائب محمد الدلال 
اعضــاء المحكمة الدســتورية 
بضرورة دراسة قضية اسقاط 
عضويتي النائبين الدكتورين 
وليــد الطبطبائــي وجمعــان 
الحربش بشكل مهم وحساس 
وأساسي احتراما للدستور ولما 
منحه من صلاحيات تخلق حالة 
من التوازن في ادارة السلطات 

الدستورية للدولة.
وأضاف الدلال في تصريح 
بالمركز الاعلامي لمجلس الامة 
ان المحكمة الدستورية بصدد 
الإعــان عــن احــكام تتعلق 
بطعون دســتورية باللائحة 
الداخلية لمجلس الامة وقرارات 
مجلس الأمة الأخيرة المتعلقة 
النائبــن  بصحــة عضويــة 
الدكتوريــن جمعان الحربش 

ووليد الطبطبائي.
واشــار الــدلال الى انه من 
صلاحيات المحكمة الدستورية 
ان تنظر في الطعون، ومن حق 
المواطنــن ان يقدمــوا طعونا 
ولا يوجــد خلاف علــى المبدأ 
او الشــكل القانوني، مشــيرا 
الــى ان الخلاف الذي يجب ان 
يصل للمحكمة الدستورية في 
انه كان ودي من مجلس الامة 
الا يفوض الامر للمحكمة انما 
يقدم الآراء التي طرحت رسميا 
في المجلــس مثلما حصل مع 
انتخابات نائب الرئيس. وقال 
الدلال اننا اليوم مضطرون لان 
نقول كلمة رئيسية للتاريخ، 
ونأمل ان تصل هذه الرســالة 
الــى الموقرين اعضاء المحكمة 
الدستورية في اننا اليوم نتكلم 
عــن المــادة ٥٠ من الدســتور 
في الفصل بين الســلطات مع 

التعامل فيما بينها.
ولفــت الــدلال الــى انه ان 
كان هنــاك تناول من الناحية 
القانونيــة فــي عــدم إعطــاء 
السلطة التشريعية وأعضائها 
الامتيازات التي كفلها الدستور 
واللائحة التي وضعها مؤسسو 
وكاتبو الدستور في عام ١٩٦٣ 

القضاء المادة ١٦ وأصدر حكما 
بإسقاط العضوية فإنه مع كل 
احترامــي للقضــاء ورجالاته 
والناس العاملين فيه فإن ذلك 
من صلاحيات مجلس الامة اذا 
طلب النائب العام رفع حصانة 
عــن اي نائــب ان يرفض ولا 
نعتبر ذلك تجاوزا على القضاء.
وأوضــح الــدلال انــه لمــا 
بحثنــا ودرســنا ووجدنا في 
الموضــوع وجدنــا ان فقهــاء 
الدســتور الكويتي بكتاباتهم 
منــذ قيــام الدســتور حتــى 
اليوم يعتبــرون المادة ١٦ من 
صلاحيات وامتيازات مجلس 
الامــة ولا توجد فيــه مخالفة 
دســتورية، مشيرا الى انه اذا 
أراد البعض تعديل المادة فعليه 
السير بآلية التغيير لتعديلها 

لا الغائها.
وامل الدلال الا ينتقص من 
صلاحيات مجلس الامة الى يوم 
القيامة وليس في الوقت الحالي 
انما نتكلم عن المستقبل واهمية 
ان يبقى المجلس قويا ليمارس 
صلاحياتــه للأجيــال القادمة 
التشــريعي  لتمــارس دورها 
والرقابي على احسن صورة.

واشــار الدلال الــى انه لو 
يصدر قــرار بالغاء العضوية 
لــكل من النائبــن الدكتورين 
وليــد الطبطبائــي وجمعــان 
احــكام  وهنــاك  الحربــش 
صادرة من المحكمة الدستورية 
الموقرة في الفترة الماضية في 
ان المحكمة الدســتورية وفقا 
للقانون لا تتدخل في الاعمال 
البرلمانيــة ولا قراراتــه، لافتا 
الى ان التدخل الان هو تجاوز 
لصلاحيات المحكمة الدستورية 
مع كل احترام ويخرج عن الدور 

المنوط بها.
وشــدد الــدلال علــى انــه 
حرصا على استقرار السلطات 
والصلاحيــات  الدســتورية 
والامتيازات التــي تتمتع بها 
كل سلطة من السلطات فإننا 
نأمل من الأفاضل في المحكمة 

حيث انه اذا انتزعت صلاحيات 
النواب بغض النظر عن اسماء 
النواب فاليوم جمعان ووليد، 
وغدا قــد تكون هناك اســماء 
اخــرى، مشــيرا الــى انــه اذا 
انتزعت صلاحيات ان المجلس 
يبت في بقــاء عضويتهم من 
عدمــه، فهــذا تجــاوز للمادة 
خمســن مــن مواد الدســتور 
وتقول من السلطة القضائية 

على السلطة التشريعية.
وقــال الــدلال انــه مع كل 
احترام وتقدير الا اننا الان نقوم 
بتجاوز نصوص دســتورية 
ثابتة ولوائــح داخلية عندما 

ناقشها من وضع الدستور.
واســتغرب الدلال من عدم 
بت المجلس بعضوية النواب 
النصــوص  كل  ان  خاصــة 
مترابطــة فــي ان للأعضــاء 
امتيازات خاصة، مشيرا الى انه 
لو أراد احد الاعضاء الاستقالة 
فإن استقالته ستمر على قنوات 
لائحية يتم التصويت عليها، 
بالاضافة إلى الاجراءات التي 
تتم في فقدان الأهلية القانونية 
او صدور الاحكام في المادة ١٦ 
التــي تنظــر الآن ويقال عنها 

غير دستورية.
وكشــف الدلال ان التغيب 
المستمر للعضو عن الجلسات 
او اللجــان دون عــذر يعتبر 
مخالفة تعرض على المجلس 
لإقالته، مشيرا الى ان العضو 
لــه وضعيــة خاصــة ولدية 
مميــزات، لكن مشــكلتنا اننا 
نقيم أشــخاصا ولا ننظر الى 
نصوص دستورية وصلاحيات 

وامتيازات.
وأشار الدلال الى انه اذا نظر 

الدســتورية النظــر فــي هذه 
القضية بشكل مهم وحساس 
وأساسي احتراما للدستور ولما 
منحه من صلاحيات تخلق حالة 
من التوازن في ادارة السلطات 

الدستورية للدولة.
ومن جانب اخر، اكد الدلال 
ان الاســتثمار الصحيح يجب 
ان يكون في التعليم، مشــددا 
على أن هذا الملف يعتبر اولوية 
أساســية من خــال مواجهة 
جميــع الأشــخاص المعنــن 

بالعملية التعليمية.
واضاف الدلال انني تقدمت 
بأســئلة برلمانيــة تتضمــن 
التحقيــق في بعض مســائل 
الرئيسة بوزارة التربية، وانا 
لي هدف من هذه الأسئلة وقد 
أصــل الــى اســتخدام أدوات 

المساءلة الدستورية. 
وتابــع: حتــى الآن لــم نر 
خطة لــوزارة التربية ويجب 
على وزيــر التربية والتعليم 
العالي ان يقدم رؤيته خاصة 
بعدمــا اعطي الفرصة الكاملة 
للعمل، لاسيما ان لديه خبرة 
كبيرة في الوزارة خلال عملة 

كوكيل للتعليم العالي.
قضيــة  ان  الــدلال  وزاد 
تزوير الشهادات مهمة وهزت 
الشعب الكويتي، وكان الحديث 
فــي البداية عــن تزوير آلاف 
الشــهادات ولكــن بالاخير تم 
التركيــز على الشــهادات من 
الجامعات المصرية فقط، وفي 
البداية ايدنا إجراءات الوزير 
في هــذه القضيــة ولكن بعد 
ذلك أصبح الوضع »خاموش« 

وتوقف كل شيء.
واضــاف: وجهــت ســؤالا 
بشأن الشهادات المزورة وطلب 
توضيح جميع التفاصيل ولكن 
الرد جاء ويطلب مهلة التأكد 
من دستورية السؤال رغم أن 
السؤال لا يطلب اسماء أشخاص 
محددين، ولكن هذا الرد يكشف 
طريقة تعامل الوزارة الحقيقي 

مع ملف الشهادات المزورة.
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